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السياق العـــــام

٣

شـهد دور الدولـة علـى مـدى العقود الماضيـة العديد من التحولات 
بمـا يتـلاءم مـع طبيعـة التغيـرات الاقتصادية والاجتماعيـة والفكر 
الاقتصادي السائد فـي كل عصر من العصور، وتراوَح هذا الدور 
مـا بـين دُعـاة حصـر دور الدولـة فــي تهيئـة السـبل الكفــيلة بنجـاح 
النظـم الليبراليـة القائمـة علـى الحريـة الاقتصاديـة، وما بين دُعاة 
ـل الدولـة المباشـر فــي النشـاط الاقتصـادي بمـا يفرضـه ذلك  تدخُّ

من مشاركتها فـي أنظمة الإنتاج والتوزيع. 

علـى أن هـذه العلاقـة التـي تربـط وتجمع ما بـين الدولة والمواطن، 
مـن المنظـور الأوسـع والأشـمل، درج المفكـرون علـى تسـميتها بمـا 
يعُـرف بـ”العقـد الاجتماعـي" Social Contract. فالدولـة وفـق هـذا 
الاجتماعيـة  الاسـتحقاقات  تلبيـة  علـى  بالعمـل  مطالبـةٌ  العقـد 
والاقتصاديـة لمواطنيهـا، والتـي تختلف من حقبة لأخرى ومن دولة 

لأخرى. 

النشـاط  فــي  المصريـة  الدولـة  تواجـد  فـإن  ذاتـه،  السـياق  وفــي 
الاقتصـادي تنـوَّع وفقًـا للظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي 
مـرت بهـا الدولـة، وقـد نتـج عـن التواجـد الكبير للدولة فــي بعض 
الحقـب الزمنيـة اتسـاع محفظـة الأصـول المملوكة للدولـة المصرية 
لتضـم العديـد مـن شـركات القطـاع العـام، وقطـاع الأعمـال العـام، 
وتواجدها فـي العديد من القطاعات؛ بعضها سلع استراتيجية أو 
خدمـات أساسـية، والبعـض الآخـر تواجـدت فــيه الدولـة؛ لتحقيق 

أبعاد اقتصادية أو اجتماعية محددة.

ولكن فــي ظل التطورات المتعاقبة التي شـهدها العالم والاقتصاد 
المصـري علـى مـدار السـنوات الأخيـرة، أصبـح مـن الضـروري إلى 
جانـب أهميـة وجـود حكومـات تتمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة 
والاسـتجابة لاحتياجـات مواطنيهـا، أن تتمتـع كذلـك بالمرونـة فــي 
ر التحـول  مواجهـة الأزمـات والصدمـات الاقتصاديـة، وهـو مـا يبـرِّ
نحو دور جديد للدولة تقاس فــيه كفاءة الحكومات بمدى قدرتها 
علـى تقـديم خدمـات عامـة عاليـة الجـودة لمواطنيها، وسـعيها نحو 
المحلـي  للاسـتثمار  الداعمـة  الأساسـية  البنيـة  مسـتويات  تعزيـز 
والأجنبـي، وتبنِّيهـا لأطـر تشـريعية وتنظيميـة تكفـل جاذبيـة بيئات 
الأعمال، وقدرتها على تأسيس شبكات أمان اجتماعي قادرة على 

ة.  كفالة الحماية للفئات الهشَّ

والتزامًـا بمـا ورد فــي الدسـتور المصـري وفقًـا للمـادة (٢٧)، والتي 
ـت علـى "يهـدف النظـام الاقتصـادي إلـى تحقيـق الرخـاء فــي  نصَّ
البـلاد مـن خـلال التنميـة المسـتدامة والعدالـة الاجتماعيـة، بمـا 
يكفُل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى 
المعيشـة، وزيـادة فـرص العمـل، وتقليـل معدلات البطالـة، والقضاء 
الشفافــية  بمعاييـر  الاقتصـادي  النظـام  ويلتـزم  الفقـر.  علـى 
والحوكمـة، ودعـم محـاور التنافـس وتشـجيع الاسـتثمار، والنمـو 
المتـوازن جغرافــيًّا وقطاعيًّـا وبيئيًّـا، ومنـع الممارسـات الاحتكاريـة، 
مـع مراعـاة الاتـزان المالـي والتجـاري والنظـام الضريبـي العـادل، 
وضبـط آليـات السـوق، وكفالـة الأنـواع المختلفـة للملكيـة، والتوازن 
بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى 
المسـتهلك. ويلتـزم النظـام الاقتصـادي اجتماعيًـا بضمـان تكافـؤ 
بـين  الفـوارق  وتقليـل  التنميـة  لعوائـد  العـادل  والتوزيـع  الفـرص 
الدخـول والالتـزام بحـد أدنـى للأجـور والمعاشـات يضمـن الحيـاة 
الكريمـة، وبحـد أقصـى فــي أجهـزة الدولـة لـكل مـن يعمـل بأجـر، 

وفقاً للقانون"
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الخطـوات  اتخـاذ  فــي  بالفعـل  المصريـة  الحكومـة  بـدأت  فقـد 
والالتزامـات  العالميـة  التغييـرات  تلـك  مـع  لتتواكـب  الصحيحـة 
الدستورية بشأن تبنِّي معايير الحوكمة بالنظام الاقتصادي، وذلك 
بـدءًا مـن تطبيـق برنامـج الإصـلاح الاقتصـادي عـام ٢٠١٦، وتبنِّي 
أداء  لتحسـين  مؤخـرًا؛  والإجـراءات  الإصلاحـات  مـن  العديـد 
الشركات المملوكة للدولة، والتي حازت ثناء العديد من المؤسسات 

الدولية، بما يشمل:

الالتـزام بمبـادئ الحوكمـة: حيـث تضمنـت تعديـلات القانـون 
لالتـزام  أسسـت  التـي  المـواد  مـن  عـددًا   ٢٠٢٠ لعـام   (١٨٥)
شـركات القطـاع العـام بمعاييـر الحوكمة، وآليـات لنقل الملكية 

إلى القطاع الخاص.

الالتزام بمعايير الشفافـية والإفصاح: بإلزام شركات القطاع 
والإفصـاح  الشفافــية،  بمعاييـر  بالبورصـة  المدرَجـة  العـام 

بإدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون رقم ٢٠٣.

تصفــية الأصـول غيـر المسـتغلة: وذلـك بتبنِّـي تدابيـر لتصفــية 
الشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

إعـادة الهيكلـة: تم البـدء فــي تنفــيذ خطـة إعـادة هيكلة بعض 
الشركات المملوكة للدولة كالصناعات النسيجية.

تطوير أساليب الإدارة: يتم العمل على تطوير أساليب الإدارة 
فــي الشـركات المملوكـة للدولـة، وزيـادة رأس المـال فــي عـدد 

مختار من الشركات المملوكة للدولة.

ي برنامج الطروحات الحكومية: الإعلان عن وبدء تنفـيذ  تبنِّ
برنامـج لطـرح بعـض الشـركات المملوكـة للدولـة فــي البورصة 

منها بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة.

 واسـتكمالاً للإصلاحـات التـي تتبنَّاهـا الحكومـة، وإدراكًا منها أن 
القطاع الخاص عنصر أساسي وشريك رئيس فـي تحقيق التنمية 
الاقتصادية، فقد أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات 
الهيكليـة فــي النصـف الأول مـن عـام ٢٠٢١، وهـو البرنامـج الـذي 
يعُول فــي الأساس على الدور المسؤول للقطاع الخاص فــي توليد 

النمو، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الصمود الاقتصادي.  

النشـاط  فــي  دوره  وتعزيـز  الخـاص  القطـاع  لتمكـين  واسـتنادًا 
والجاذبـة  الداعمـة  الاقتصاديـة  البيئـة  وخلـق  الاقتصـادي، 
للاسـتثمارات، كان مـن الضـروري تحديـد "خريطـة تواجـد الدولة 
للشـركات  الدولـة  ملكيـة  و"سياسـة  الاقتصـادي"،  النشـاط  فــي 
د منطـق الدولـة لملكيـة مشـروعاتها العامـة؛ لذا  العامـة" التـي تحـدِّ
دة  فقـد تمَّ توجيـه الجهـات والـوزارات المعنيَّـة بوضع المعاييـر المحُدِّ
لماهية القطاعات/الأنشـطة التي يجب على الدولة التخارج منها، 
أو تلـك التـي يتعـين الإبقـاء علـى تواجـد الدولـة فــيها؛ بنـاء علـى 
لهـذه  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  القيمـة  تراعـي  التـي  المعاييـر 

القطاعات والأنشطة. 

وفــي هـذا الإطـار، تقـدم هـذه الوثيقـة أهـم ملامـح سياسـة ملكيـة 
الدولـة، بمـا يشـمل الهـدف مـن هـذه السياسـة، وأهـم موجهاتهـا، 
ومنهجيـة تحديـد قـرارات الإبقـاء علـى أو التخـارج مـن الأنشـطة 
مـن  أُولـى  كمرحلـة  وذلـك  المقبلـة،  السـنوات  خـلال  الاقتصاديـة 
مراحـل تحديـد سياسـة ملكيـة الدولـة المصريـة للأصـول المملوكـة 
لسياسـة  الأمثـل  للتنفــيذ  أخـرى  مراحـل  سـتتبعها  والتـي  لهـا، 

ملكية الدولة للأصول.

٤

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 



أولاً: سياسة ملكية الدولة ... الأهداف والمنهجية المتبعة

استنادًا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، قامت الوزارات 
والهيئات المصرية المعنية بالدراسة؛ لوضع سياسة متكاملة لشكل 
مسـتوى  علـى  التخـارج  ومقترحـات  للأصـول،  الدولـة  ملكيـة 
القطاعـات المختلفـة؛ حتـى يكـون هنـاك منطـق وراء تواجد الدولة 
فــي النشـاط الاقتصـادي، وذلـك اسـتنادًا إلـى التجـارب الدوليـة 
الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثَّرت على 

الدولة خلال السنوات السابقة.   

هذا وتسـتهدف سياسـة ملكية الدولة للأصول وعلى وجه 
الخصوص الأهداف التالية:

قـة  محقِّ مسـتويات  إلـى  الاقتصـادي  النمـو  معـدلات  رفـع 
لطموحات المصريين: عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما 
يتـراوح بـين ٢٥٪ إلـى ٣٠٪؛ بمـا يسـهم فــي زيـادة معـدل النمـو 
الاقتصادي إلى ما بين ٧٪ إلى ٩٪ لتوفــير فرص عمل كفــيلة 

بخفض معدلات البطالة.

متنوعـة  فـرص  وتوفــير  المصـري:  الخـاص  القطـاع  تمكـين 
لتواجـد القطـاع الخـاص فــي كافة الأنشـطة الاقتصادية، بما 
يسـاعد علـى رفـع نسـبة مسـاهمته الاقتصاديـة فــي النـاتج 
والتشـغيل،  المنفـذة،  والاسـتثمارات  الإجمالـي،  المحلـي 

والصادرات، والإيرادات الحكومية.

ـل الدولـة لضـخّ الاسـتثمارات وملكيـة الأصـول فــي  تركيـز تدخُّ
يشـمل  بمـا  للدولـة:  أصيـلاً  عمـلاً  تعـد  رئيسـة  قطاعـات 
القطاعـات التـي يعـزِف القطـاع الخـاص عـن الدخـول فــيها؛ 
نتيجـة فشـل آليـات السـوق، فــي حـين ينعكـس تطويـر تلـك 
القطاعـات بشـكل مباشـر فــي تحسـين بيئـة العمـل للقطـاع 

الخاص.

حيـث  الاقتصاديـة:  الأنشـطة  فــي  الدولـة  تواجـد  حوكمـة 
تستهدف الحكومة التواجد فــي القطاعات الاقتصادية وفقًا 
لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة 
إلـى إدارة رأس مـال الدولـة، وذلك بتواجد الدولة بالقطاعات 

ذات الأولوية، والخروج من دونها بالتدريج.

ـن مـن دعـم أوضـاع الموازنـة العامـة،  تحقيـق وفـورات ماليـة تمُكِّ
وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز 
قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي؛ 
صمـود  قـدرة  مسـتويات  وزيـادة  ـة،  الهشَّ الفئـات  لحمايـة 

الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

٥
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منهجيـة تحديـد الأصول المملوكة للدولـة، والتوجه نحو 
المزيد من تمكين القطاع الخاص

ولتحقيـق هـذا الهـدف، تمـت صياغـة عـدد مـن المعاييـر الرئيسـة؛ 
لتحديـد خريطـة تواجـد الدولـة فــي النشـاط الاقتصـادي، وتتمثل 

تلك المعايير فـي التالي: 

١. تصنيـف السـلعة أو الخدمـة ومـا إذا كانـت ذات علاقـة 
بالأمـن القومـي (بمـا فــي ذلـك السـلع المرتبطـة بالاحتياجـات 

اليومية للمواطن).
٢. أهميـة دخـول الدولـة كمنظـم وممـوِّل وداعـم للصناعـات 
المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة؛ 

لتوطينها فـي مصر. 

٣. مدى جاذبية القطاع/النشاط للاستثمارات الخاصة. 

٤. عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.

٥. تخارج الدولة من الصناعات / القطاعات المشُبَّع سوقها، 
والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة. 

٦. مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

لملكيـة  توجهـات  ثلاثـة  تحديـد  تم  فقـد  لذلـك،  ووفقًـا 
الدولـة وتواجدهـا فــي النشـاط الاقتصـادي علـى النحـو 

التالي:

١. تخـارج خـلال ٣ سـنوات: مـن خـلال تحديـد قطاعـات / أنشـطة 
سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.

٢. اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو التخفــيض: مـن خـلال 
تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفـيض الاستثمارات 
هة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فـي  الحكومية الموجَّ

بعض منها.

خـلال  مـن  الزيـادة:  أو  التثبيـت  مـع  الدولـة  تواجـد  اسـتمرار   .٣
تحديـد قطاعـات / أنشـطة سـتتواجد بهـا الدولـة بشـكل مسـتمر، 
وفقًا لما تتسـم به من أبعاد اسـتراتيجية أو اجتماعية، مع السـماح 

بمشاركة القطاع الخاص فـي بعض الأنشطة بها.

٦

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 



وبتطبيـق المنهجيـة المُشـار إليهـا، ووفـق المعاييـر السـابقة الإشـارة 
الدولـة  ملكيـة  سياسـة  ملامـح  أبـرز  يلـي  فــيما  نعـرض  إليهـا، 
الاقتصاديـة  القطاعات/الأنشـطة  مسـتوى  علـى  للأصـول 

المختلفة.

١. تخارج خلال ثلاث سنوات:

عـدد مـن الأنشـطة فــي قطاع الزراعة، مثـل: (الحبوب ماعدا 
الثـروة الحيوانيـة، المحاصيـل  السـمكي،  الاسـتزراع  القمـح/ 

البستانية، وزراعة الغابات الشجرية).

عـدد مـن الأنشـطة فــي قطـاع النقـل، مثـل: (إنشـاء الموانـي 
الجافة والبرية، والنقل النهري) 

أنشـطة فــي الميـاه (محطـات إنتـاج ميـاه الشـرب مـن محطات 
تحلية المياه).

عدد من الأنشـطة فــي المعلومات والاتصالات، مثل: (أنشـطة 
وإنتـاج  نشـر  وأنشـطة  الحاسـب،  واستشـارات  البرمجيـات، 

برامج التلفزيون).

أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات.

تجارة التجزئة.

 أنشـطة التشـييد والبناء، مثل:(تشـييد البنايات، مع اسـتمرار 
الدولـة فــي الإسـكان الاجتماعـي تحـت المتوسـط، والهندسـة 

المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة).

٢. الإبقـاء مـع تثبيت / تخفــيض الاسـتثمارات الحكومية 
(مع السماح بمشاركة القطاع الخاص)

عـدد مـن الأنشـطة فــي قطـاع النقـل، مثـل: (تشـغيل وصيانـة 
الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق).

أنشطة فـي التعليم (التعليم قبل الابتدائي).

نشاط الألبان فـي قطاع الزراعة.

عدد من الأنشطة فــي المياه والصرف، مثل: (شبكات تجميع 
ميـاه  معالجـة  ومحطـات  الرفـع،  ومحطـات  الصـرف  ميـاه 

الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات).

التعدين واسـتغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واسـتخراج 
البتـرول والغـاز الطبيعـي، وتعديـن خامـات ركازات الفلـزات 

والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين).

قطـاع الكهربـاء، مثـل: (محطـات توليـد الكهربـاء، وشـبكات 
النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكيف الهواء).

أنشطة عقارية (الملكية العقارية).

الأنشطة المساعدة للوساطة المالية. 

عدد من الأنشطة فـي المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات 
الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية)
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الحكوميـة الاسـتثمارات  زيـادة   / تثبيـت  مـع  الإبقـاء   .٣
(مع السماح بمشاركة القطاع الخاص)

عـدد مـن الأنشـطة فــي قطـاع النقـل، مثل:(إنشـاء الأرصفـة 
والبنيـة التحتيـة لـكل مـن النقـل البحـري، السـكك الحديديـة، 
ومتـرو الأنفـاق، وإدارة وتشـغيل وصيانـة السـكك الحديديـة، 

والنقل الجوي).

قطـاع التعليـم بـدءًا مـن مرحلـة التعليم الابتدائـي حتى مرحلة 
والتجـاري،  والزراعـي  والصناعـي  العـام  الثانـوي  التعليـم 

والأنشطة المتعلقة بالتعليم.

عدد من الأنشطة فـي المياه (محطات إنتاج ورفع مياه الشرب 
من مصادر مياه سطحية).

الأنشـطة المتعلقـة بقنـاة السـويس (المنطقـة الاقتصاديـة لقنـاة 
السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة).

قطاع الصحة.

أنشطة العمل الاجتماعي.

تجارة الجملة.

مثـل:  والتأمـين،  الوسـاطة  قطـاع  فــي  الأنشـطة  مـن  عـدد 
لمعاشـات  الاعتمـادات  وتوفــير  والتأمـين  الماليـة،  (الوسـاطة 

التقاعد).

عدد من الأنشطة فـي المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات 
والبـث  النشـر،  وأنشـطة  واللاسـلكية،  السـلكية  الاتصـالات 

الإذاعي والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات).

٨
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أمـا علـى مسـتوى الصناعـات التحويليـة، فإنـه بتطبيـق المنهجيـة 
المُشـار إليهـا، ووفـق المعاييـر السـابقة الإشـارة إليهـا، نعـرض فــيما 
الصناعـات  تلـك  مسـتوى  علـى  الدولـة  تواجـد  ملامـح  أبـرز  يلـي 

كالتالي:

١. تخارج خلال ثلاث سنوات:

تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب). 

أنشـطة مـن الصناعـات الهندسـية، مثـل: (صناعـة الأجهـزة 
الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات).

أنشـطة مـن الصناعـات الغذائية والمشـروبات، مثـل: (المجازر، 
وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية، 

وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت).

أنشـطة مـن الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (المشـغولات الذهبيـة، 
والمسابك).

الـورق،  (صناعـة  مثـل:  الكيماويـة،  الصناعـات  مـن  أنشـطة 
والمنظفات الصناعية، والأسمدة، والزجاج، وفحم الكوك).

كبـس  (صناعـة  مثـل:  النسـيجية،  الصناعـات  مـن  أنشـطة 
الجاهـزة  والملابـس  والطباعـة،  الصباغـة  وصناعـة  القطـن، 

والمفروشات).

وطباعـة  (صناعـة  مثـل:  الطباعـة،  صناعـات  مـن  أنشـطة 
الكرتون المضلع، وتحويل الورق).

العطـور،  (صناعـة  مثـل:  الدوائيـة،  الصناعـات  مـن  أنشـطة 
والنباتات الطبية،...).

٢. الإبقـاء مـع تثبيت / تخفــيض الاسـتثمارات الحكومية 
(مع السماح بمشاركة القطاع الخاص)

نشاط الطاقة الجديدة فـي الصناعات الهندسية.

عدد من الأنشطة فـي الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل: 
الأعـلاف،  وصناعـة  والأسـماك،  والطيـور  اللحـوم  (صناعـة 

وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (تشـكيل 
المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الكيماوية، مثـل: (صناعة 
البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك).

نشـاط صناعـة حلـج ونسـج القطـن والصـوف فــي الصناعات 
النسيجية.

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الدوائيـة، مثل:(صناعـة 
المستلزمات الطبية، الكيماويات الدوائية).

أنشطة تكرير البترول.

الحكوميـة الاسـتثمارات  زيـادة   / تثبيـت  مـع  الإبقـاء   .٣
(مع السماح بمشاركة القطاع الخاص)

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعات الهندسـية، مثـل: (صناعة 
السفن والقوارب، وأشباه الموصلات).

عـدد مـن الأنشـطة فــي صناعـات الطباعـة، مثـل: (طباعـة 
الأوفست، والطباعة الرقمية، وطباعة الصحف والمجلات).

نشاط صناعة الأدوية فـي الصناعات الدوائية. 
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وبتطبيق المنهجية المُشار إليها، ووفق المعايير السابقة الإشارة إليها، نعرض فــيما يلي أبرز ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول 
على مستوى القطاعات الاقتصادية وفترات التخارج المتوقعة:

شكل رقم (١)
ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى القطاعات الاقتصادية وفترات التخارج المتوقعة

١٠
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تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة

تخارج (٣ سنوات)

الزراعة

الأنشطة العقارية

النقل

المعلومات والاتصالات

تخارج (٨٣)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (١٦)٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٥٠)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٠)٪ 

تخارج (٢٠)٪-  إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٠)٪ - - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٦٠)٪ 

تخارج (٢٢)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٢)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٦)٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٣٣)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٦٧)٪ 

إبقاء مع خفض أو تثبيت (١٢٫٥)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٨٧٫٥)٪ 

تخارج (١٤)٪ - إبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات (٥٧)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٢٩)٪ 

التعليم

المياه والصرف

الوساطة المالية
والتأمين

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض
الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو زيادة
الاستثمارات

خدمات الغذاء والإقامة

تجارة التجزئة

التعدين واستغلال المحاجر

الكهرباء

التشييد والبناء

قناة السويس

الصحة

أنشطة العمل الاجتماعي

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثماراتإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثماراتتخارج



وبتطبيق المنهجية المُشـار إليها، ووفق المعايير السـابق الإشـارة إليها، نعرض فــيما يلي أبرز ملامح سياسـة ملكية الدولة للأصول 
على مستوى قطاع الصناعة التحويلية وفترات التخارج المتوقعة (ملحق ١):

شكل رقم (٢)
ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى قطاع الصناعة التحويلية وفترات التخارج المتوقعة

١١
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تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة

تخارج (٣ سنوات)

الصناعات الهندسية

الصناعات المعدنية

الصناعات الكيماوية

الصناعات النسيجية

صناعة الطباعة والتغليف

الصناعات الغذائية والمشروبات

الصناعات الدوائية

تخارج  (٧٧)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٨)٪  - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (١٥)٪

تخارج (٤٠)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٦٠)٪

تخارج (٧٥)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٥)٪

تخارج  (٩٠)٪ -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (١٠)٪

تخارج (٧٨)٪ -إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٢٢)٪

تخارج (٧٣)٪ -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٧)٪

تخارج (٥٠)٪ -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٣٣)٪ -إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (١٧)٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض
الاستثمارات

الجلود

الأخشاب

تكرير البترول

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثماراتإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثماراتتخارج



١٢

ثانيًا: سياسة الملكية ... موجهات ومرتكزات رئيسة

فــي سياق تنفــيذ سياسة الملكية للدولة المصرية، فإن هناك عددًا 
مـن الموجهـات الأساسـية التـي سـتتم مراعاتهـا؛ لضمـان التنفــيذ 

الناجح لسياسة الملكية بما يشمل:

١. التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل 
قصيرة الأمد.

٢. مراعـاة الأبعـاد الاسـتراتيجية والأمنيـة للأنشـطة الاقتصاديـة 
عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول.

٣. الالتـزام بمـا ورد بالدسـتور المصـري بإلـزام الإنفـاق الحكومـي 
على بعض القطاعات كالتعليم والصحة.

٤. اسـتهداف سياسـة الملكيـة؛ لتحسـين طريقـة تخصيـص المـوارد 
الاقتصادية.

ب التداعيات غير  ٥. تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنُّ
المواتية، من حيث: (العمالة، الإيرادات، ..).
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١٣

ثالثًا: صندوق مصر السيادي
دور رائد لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص

تنفــيذ  علـى صعيـد  ـا  مهمًّ دورًا  السـيادي  يلعـب صنـدوق مصـر 
سياسـة ملكية الدولة للأصول بما يتماشـى مع أهداف الصندوق 
فــي جـذب الاسـتثمارات إلـى الاقتصـاد المصـري، وذلك من خلال 
ـم العائـد للأجيـال المقبلـة، وتحقـق البعـد التنموي  مشـروعات تعظِّ

وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر ٢٠٣٠.

هـذا ويهـدف صنـدوق مصـر السـيادي للاسـتثمار والتنميـة وفـق 
ل بقانون ١٩٧ لسـنة  قانون تأسيسـه رقم ١٧٧ لسـنة ٢٠١٨ والمعدَّ
٢٠٢٠ والنظـام الأساسـي الصـادر بقـرار رئيـس الـوزراء رقـم ٥٥٥ 
التنميـة  فــي  للصنـدوق  الإيجابيـة  المسـاهمة  إلـى   ٢٠١٩ لسـنة 
الاقتصاديـة، وجـذب الاسـتثمارات الخاصـة وخاصـة الخارجيـة؛ 
لزيـادة النمـو الاقتصـادي والتشـغيل، وتحقيـق الاسـتغلال الأمثـل 

لأصول الدولة، وتعظيم العائد عليها.

وفـى إطـار العمـل علـى جـذب الاسـتثمار الأجنبـي، والـذي يمثـل 
ـا يرفـع العـبء التمويلي من علـى كاهل الدولة بمختلف  مـوردًا مهمًّ
قطاعاتهـا فــي تنفــيذ مشـروعاتها والنهـوض بالاقتصـاد القومـي، 
يعمـل الصنـدوق علـى جـذب قطـاع كبيـر مـن المسـتثمرين المهتمـين 
بالاسـتثمار فــي مصـر والمسـتثمرين المتخصصـين فــي قطاعـات 
داخـل مصـر  مـن  المسـتثمرين  مـن  العديـد  يتواصـل  كمـا  معينـة، 
وخارجهـا مـع صنـدوق مصـر السـيادي؛ للتعـرف علـى المشـروعات 
التـي يمكـن للصنـدوق المشـاركة بهـا اسـتثماريًّا؛ وذلـك لمـا يتمتع به 
الصنـدوق مـن مرونـة ودعـم مؤسسـي، وكـوادر متخصصـة قـادرة 
على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة 

للمستثمرين بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.

وقد برزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من 
القطاعـات المهمـة الجاذبـة للاسـتثمار، حيـث أصبـح هنـاك اتجـاه 
القطـاع  يقـوم  ورقابـي  تنظيمـي  بـدور  الدولـة  لاضطـلاع  عالمـي 
البنيـة  مشـروعات  مختلـف  علـى  بالإنفـاق  خلالـه  مـن  الخـاص 
الأساسـية مثـل محطـات الميـاه، والكهربـاء، والطـرق، والاتصالات، 
وغيـر ذلـك وفقًـا للمحـددات الفنية التي تحددهـا الدولة، ثم تقوم 
مة مـن هذه المرافق على مدى  الدولـة بدفـع مقابـل الخدمـات المقدَّ
لها أعباءً جسيمةً، ويحافظ على جودة الخدمة  زمني طويل لا يحمِّ
المقدمـة مـن هـذه المرافـق، والـذى يلتزم القطاع الخـاص بصيانتها 

وتسليمها الى الدولة فـي نهاية عمر المشروعات المتَّفق عليها وهي 
بحالة جيدة، وهو ما يوفر على الدولة عبء الاستثمار مرة أخرى 

لإقامة بديل لهذه المرافق بعد مدة طويلة.

وعليـه، فـإن قـدرة الصنـدوق علـى جذب المسـتثمرين وآليات عمله 
تؤدي إلى وجود مزايا لمشاركة صندوق مصر السيادي فـي عملية 
التوسع فـي إقامة مشروعات البنية الأساسية بصفة عامة وتعزيز 
الأصـول المملوكـة للدولـة بصفـة خاصـة بـدون مزاحمـة القطـاع 
الخـاص، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يوفـر مصـادر تمويليـة كبيـرة، 
ويعمـل علـى خفـض تكلفـة تأسـيس المشـروعات فــي ظـل التنافس 
مـن  عـدد  لتوطـين  كبيـرة  فرصًـا  يخلـق  كمـا  المسـتثمرين،  بـين 
الأساسـية  البنيـة  مشـروعات  مـن  العديـد  وتنفــيذ  الصناعـات، 

الداعمة للنمو الاقتصادي فـي الأجل المتوسط والطويل.

مـن جانـب آخـر، يعمـل الصنـدوق، ومن خلال شـراكاته مع القطاع 
الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، 
يقـوم  شـراكات  وفـق  والصحـة  التعليـم  قطاعـا  رأسـها  وعلـى 
بمقتضاهـا صنـدوق مصـر السـيادي بإبـرام عقـود شـراكات مـع 
القطاع الخاص؛ للاستثمار فـي قطاعي التعليم والصحة فـي ظل 
جهـود الصنـدوق لاسـتغلال الأصـول المنقولـة، وتوفــير الخدمـات 

التعليمية والصحية عالية الجودة. 

وفـي إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق فـي هذا 
المجال، تم تنفـيذ بعض مشروعات للشراكة بمعدلات عائد داخلي 
على الاستثمار جاذبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪، حيث تستهدف هذه 

المشروعات:

تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية؛ لضمان تحقيق 
التوازن بين جودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط.

الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة فــي قطاعي التعليم 
والصحة.

تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي من على 
كاهل الدولة.
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رابعًا: تكوين شراكات ما بين القطاعين العام والخاص
فـي إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة؛

لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة:

فــي غمـار اهتمـام الدولـة المصريـة بتبنِّـي برنامـج لزيـادة كفـاءة 
الأصول المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص، تبدو أهمية عقد 
مـن  مصـر  لتمكـين  والخـاص؛  العـام  القطاعـين  بـين  شـراكات 
الاسـتفادة مـن المكاسـب الاقتصاديـة الهائلـة التـي يتيحهـا تبنِّـي 
تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة (4IR)، ومـن أبرزهـا على سـبيل 
المثال تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشير التقديرات الدولية 
إلـى وجـود فـرص لزيـادة مكاسـب الاقتصـاد المصـري جـراء تبنِّـي 
ر بنحـو (٤٣) مليـار دولار فــي عام ٢٠٣٠ (٧٫٧٪  هـذه التقنيـة تقـدَّ

من الناتج المحلي الإجمالي).

وفـي هذا الإطار سوف يركز برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة 
للدولة على عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، وذلك من 
مـن  عـدد  فــي  للاسـتثمار  مشـتركة  مشـروعات  تنفــيذ  خـلال 
القطاعات التي تسـتهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسـية الاقتصاد 
قـدرات  وبنـاء  الاقتصاديـة،  للمـوارد  الذكيـة  والإدارة  المصـري، 
التصنيـع  منظومـة  ورقمنـة  التقنـي  والتطويـر  المصريـة،  العمالـة 
القائمـة، وتشـجيع اسـتحداث مشـروعات جديـدة مشـتركة مـا بين 

القطاعين العام والخاص فـي المجالات التالية:

� الذكاء الاصطناعي.

� إنترنت الأشياء.

� الطباعة ثلاثية الأبعاد.

� منظومة النقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة.

� الأمن الرقمي.

� مستقبل الأمن المائي والغذائي، ونظم الزراعة والري الذكية.

� مستقبل الطاقة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة.

ز فـي تطبيقات الثورة الصناعية  � مؤسسات أكاديمية ومراكز تميُّ
الرابعة.

� أمن الفضاء الإلكتروني.

� الحوسبة السحابية.

� تقنيات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس.

� الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الذكية.

� التقنيات المالية الحديثة.

� البيانات الضخمة.

� الطب الجينومي، وأنظمة الرعاية الصحية الذكية.

� الهندسة الحيوية، وتكنولوجيا النانو.

� الأنظمة والصناعات الدفاعية الذكية.

� المدن الذكية.

الخـاص؛  القطـاع  مـع  شـراكات  عقـد  فــي  التنفــيذ  آليـة  تتمثـل 
لتأسيس مشروعات رائدة فـي عدد من مجالات الثورة الصناعية 
القطاعـات  اسـتفادة  فـرص  زيـادة  بهـدف  المختلفـة؛  الرابعـة 
الاقتصاديـة، ومـن أبرزهـا قطـاع الصناعة المصـري من دمج حلول 
وتطبيقـات الثـورة الصناعيـة فــي المصانـع المصريـة؛ بهـدف تعزيز 
القـدرة التنافسـية الصناعيـة للدولـة، وخفـض التكاليـف، وزيـادة 
الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين الجودة والسلامة، وخلق فرص 

عمل جديدة.

وفــي إطـار سـعي مصـر إلـى تبـوء مكانـة عالميـة رائدة فــي تقنيات 
الدولـة  سـتعمل   ،٢٠٣٠ عـام  بحلـول  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة 
المصريـة علـى تهيئـة البيئـة المواتيـة للتحـول نحـو تقنيـات الثـورة 
الصناعيـة، وذلـك مـن خـلال تعزيـز دور التحالـف القومـي للثـورة 
العلمـي  البحـث  أكاديميـة  قِبـل  مـن  الممـوَّل  الرابعـة  الصناعيـة 
والتكنولوجيـا (وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي)، وبرئاسـة 
وزارة الدولـة للإنتـاج الحربـي مـن خـلال الاسترشـاد بعـدد مـن 
ل نمـاذج مرجعيـة للقطاعـات  المشـروعات القائمـة حاليًّـا بمـا يشُـكِّ
التـي تسـتهدف تطبيـق تقنيـات الثورة الصناعية الرابعة بالتنسـيق 

مع اتحاد الصناعات المصرية.
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التشـريعية  البيئـة  تطويـر  إلـى  المصريـة  الدولـة  ستسـعى  كمـا 
والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من 
خـلال تكاتـف جهـود الجهـات المعنيـة كافـة؛ لضمـان توفـر وإنفـاذ 
السـلامة  بضمـان  الخاصـة  التنظيميـة  والأطـر  التشـريعات 
السيبرانية، والأمن الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، وحقوق 
الـذكاء  أنظمـة  وحوكمـة  الصناعيـة،  والنمـاذج  الفكريـة،  الملكيـة 

الاصطناعي، وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية. 

عـلاوة علـى المسـاهمة فــي توفــير التمويـل الـلازم لتبنِّـي عـدد من 
مصـر  لصنـدوق  الريـادي  الـدور  علـى  بالبنـاء  المشـروعات  هـذه 
ذات  المشـروعات  هـذه  مـن  عـدد  فــي  الاسـتثمار  فــي  السـيادي 

وذلـك  الجاذبـة،  الاقتصاديـة  والعوائـد  الاسـتراتيجية  الصبغـة 
بالاستفادة من عدد من التجارب الدولية المميزة فـي هذا المجال. 
إضافة إلى تبنِّي منظومة من الحوافز الجاذبة للاسـتثمار المحلي 

والأجنبي فـي قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.

للتنفــيذ، وتطويـر عـدد مـن مؤشـرات  المتابعـة الصارمـة  وسـتتم 
الأداء؛ للاسـتفادة من تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من 
خلال المجلس الأعلى للثورة الصناعية، والذي سيضم ممثلين عن 
العلاقـة،  ذات  الرسـمية  الجهـات  مـن  وعـددًا  المعنيَّـة،  الـوزارات 

وممثلين عن اتحادات الصناعات والغرف التجارية.

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 



١٧

خامسًا: المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فـي النشاط الاقتصادي

تواجـه الشـركات المملوكـة للدولـة عـادة بعـض التحديـات الخاصـة 
بها على صعيد الحوكمة، وسـوف تسترشـد الدولة المصرية فــيما 
يتعلـق بالأصـول المملوكـة للدولة التي سـيتم الإبقاء عليها "بالمبادئ 
التوجيهيـة بشـأن حوكمـة الشـركات المملوكـة للدولـة" الصادرة عن 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة التـي تمثـل مرجعيـة دوليـة 
للحكومـات، والتـي تسـاعد علـى ضمـان عمـل الشـركات المملوكـة 

الة، وشفافة، وقابلة للمساءلة. للدولة بطريقة فعَّ

تمُثِّـل هـذه المبـادئ معيـارًا دوليًّـا متفقًـا عليـه للطريقـة التـي يتعـين 
بموجبهـا علـى الحكومات ممارسـة وظيفـة ملكية الدولة، ووضعت 
هذه المبادئ لأول مرة فـي عام٢٠٠٥، وتم تحديثها فـي عام ٢٠١٥ 
لإظهار عقد من الخبرة فـي تنفـيذها، ولمعالجة القضايا الجديدة 
التـي نشـأت فــيما يتعلـق بالشـركات المملوكـة للدولـة فــي السـياق 

المحلي والدولي. وتهدف تلك المبادئ التوجيهية إلى:

� جعل الدولة مالكًا محترفًا.

� جعـل الشـركات المملوكـة للدولـة تعمـل بدرجـة كفـاءة وشفافــية 
ومسـاءلة مماثلـة لشـركات القطـاع الخـاص التـي تتبـع ممارسـات 

الحوكمة الرشيدة.

وشـركات  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  بـين  المنافسـة  أن  ضمـان   �
القطـاع الخـاص، فــي حـال كانـت هنـاك منافسـة، تجُـرى فــي منـاخ 

مهيأ للمنافسة.

إلـى سـبعة جوانـب، وهـي:  التوجيهيـة  المبـادئ  تتطـرق مجموعـة 
مبـررات ملكيـة الدولـة للأصـول، ودور الدولـة كمالـك، والشـركات 
للمسـاهمين  المتكافئـة  والمعاملـة  السـوق،  فــي  للدولـة  المملوكـة 
المصلحــــة  أصحـاب  مـع  والعلاقـات  الآخريـن،  والمسـتثمرين 
والشفافــية، والإفصـاح  بمسؤوليـــــة،  الأعمـــــــال  وممارسـة 

ويوضحها الملحق رقم (٢).
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سادسًا: الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية 
للنشاط الاقتصادي

يتطلـب تعزيـز نمـو الإنتاجيـة فــي مصـر علـى نحو مسـتدام العمل 
علـى تعزيـز الحياد التنافسـي بالأسـوق من خـلال تبنِّي إصلاحات 
تنظيمية على مستوى الدولة والقطاعات ذات الأولوية، فمن شأن 
المنافسـة العادلـة أن تسـهم فــي معالجـة سـوء توزيـع المـوارد داخـل 
الاقتصـاد المصـري، سـواء بين الأنشـطة مختلفـة الإنتاجية، أو بين 
مؤسسـات الأعمـال فــي النشـاط نفسـه، ومـن ثـم تعـد الإجـراءات 
مة للأسـواق والداعمة للمنافسـة ذات ضرورة بالغة لتشـجيع  المنظِّ
الاسـتثمار والابتكار، ومن ثمَّ رفع مسـتويات الإنتاجية والتوظيف، 
ومن ثمَّ تسـتهدف الدولة توفــير مجال متكافئ لجميع الشـركات، 
فــيما يتعلـق بملكيـة أو تنظيـم أو القيـام بنشـاط مـا فــي السـوق، 
وذلك بالاسـتناد إلى أهم الأسـس منظمة التعاون والتنمية، بحيث 

تستهدف الدولة تحقيق ما يلي:

بـين  الحيـادي  للتنافـس  الداعـم  القانونـي  الإطـار  تعزيـز 
إنفـاذ  فــي  التنافسـي  الحيـاد  علـى  مـع الحفـاظ  الشـركات، 

القوانين الخاصة بالمنافسة والإفلاس.

الحفـاظ علـى الحيـاد التنافسـي فــي البيئـة التنظيمية، وذلك 
من خلال إخضاع الأنشطة المتنافسة لنفس البيئة التنظيمية، 
وإنفاذ اللوائح بنفس القدر من الصرامة والشفافـية، والتأكد 
مـن أن الشـركات، بغـض النظـر عـن ملكيتهـا، أو موقعهـا، أو 
التـي  السـوق  تنظيـم  ليسـت مسـؤولة عـن  القانونـي،  شـكلها 

تتنافس فـيها حاليًّا أو من المحتمل التنافس فـيها.

المملوكـة  الشـركات  أداء  بشـأن  والإفصـاح  الشفافــية  تعزيـز 
للدولـة وأنشـطة الأعمـال التجاريـة العامـة، مـع تفعيـل كافـة 
المبـادئ والقوانـين التـي تضمـن شـروط منافسـة عادلـة وغيـر 
تمييزيـة وشـفافة فــي عمليـات الشـراء الحكوميـة مـن أجـل 
ضمـان عـدم منـح أي مؤسسـة -بغـض النظـر عـن ملكيتها، أو 

جنسيتها، أو شكلها القانوني- أي ميزة غير مستحقة.

تعزيـز بيئـة أكثر تنافسـية تدعـم الأداء الاقتصادي، بالإضافة 
المملوكـة  والمؤسسـات  الشـركات الحكوميـة،  كفـاءة  رفـع  إلـى 
وتعـود  المنافسـة  تشـوه  مزايـا  أي  تقـديم  عـدم  مـع  للدولـة، 

بالفائدة على بعض المؤسسات دون غيرها.

إجراء مراجعة دورية للقطاعات التي تتواجد فـيها الدولة فـي 
الاقتصاد، بما يضمن الشفافــية فــيما يتعلق بأهداف تواجد 

الدولة فـي القطاعات المختلفة.

المراجعـة الدوريـة لحصـص الحكومـة فــي الشـركات المملوكـة 
للدولـة، وتقييـم أداء هـذه الشـركات: مـن خلال إعـداد تقارير 
الشـركات علـى نحـو مماثـل  أداء هـذه  بصفـة دوريـة بشـأن 
خطـط  وضـع  مـن  ـن  يمُكِّ بمـا  الخـاص،  القطـاع  لشـركات 

لإصلاحها وتحسين أدائها.

تعزيز دور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار؛ ليتمتع بالقدرة على 
تقلِـّل  حكوميـة  سياسـات  لوضـع  اسـتباقي  بشـكل  التصـرف 
ز مـن الاسـتثمارات وعمليـات  عوائـق الدخـول للأسـواق، وتعـزِّ
تحريـر التجـارة، وتقلِـّل التدخـل الحكومي غير الضروري فــي 
السـوق؛ إذ لا يتمتـع جهـاز حمايـة المنافسـة بصلاحيـة الإنفـاذ 
المباشـر لقوانـين المنافسـة التـي تحظـر الإجـراءات المناهضـة 
للمنافسـة مـن قِبـل الدولـة، وبالتالـي لا يملـك سـلطة فـرض 

عقوبات مباشرة على هذه السلوكيات.

سـرعة إقـرار بعـض التعديـلات الخاصـة بقانـون رقم ٣ لسـنة 
٢٠٠٥ والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ من قِبل لجنة 
الشـؤون الاقتصاديـة بمجلـس النـواب فــي فبرايـر ٢٠٢١، بمـا 
ـن جهـاز حمايـة المنافسـة ومنـع الممارسـات الاحتكارية من  يمُكِّ
ي حالات الدمج والاسـتحواذ بشـكل مسـبق، والتأكد من  تقصِّ

أنها لن تضر بقواعد المنافسة.
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يتطلـب تطبيـق سياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول تنفــيذ مراجعـات 
منتظمـة لتحديـد مـا إذا كانـت الشـركات المملوكـة للدولـة لا تـزال 
ضروريـة وفقًـا للمنظـور الاسـتراتيجي المحُـدد. علـى سـبيل المثال، 
تجُـري ألمانيـا مراجعـات مـرة كل عامـين لسياسـة الملكية. ويلاُحَظ 
أنه كلما أصبحت سوق الصناعة تنافسية، كان ذلك مبررًا للتخلي 
كليًّـا/ جزئيًّـا عـن الشـركات، خاصـة إذا كان القطاع الخاص يقُدم 

المنتج/ الخدمة بدرجة كفاءة أكبر.

المسـتجدات  الأصـول  محفظـة  مراجعـة  عمليـات  تعكـس  كمـا 
الاقتصاديـة المحليـة والعالميـة وانعكاسـاتها علـى ضـرورات التملك 
أو التخارج (مثال عودة دور الدولة فــي بعض القطاعات فــي ظلِّ 
إعـادة  عمليـات  نتائـج  اعتبـارات  وكذلـك  كوفــيد-١٩)  جائحـة 

الهيكلة.

سـوف يتـم فــي هـذا السـياق، تبنِّـي مجموعـة مـن مؤشـرات قياس 
الأثر؛  لتقييم الأثر الكلي لتطبيق سياسـة ملكية الأصول المملوكة 
القطـاع  مسـاهمة  بنسـبة  الخاصـة  المؤشـرات  قبيـل  مـن  للدولـة 
الخـاص فــي النـاتج المحلـي الإجمالي، والاسـتثمارات، والتشـغيل، 
ومؤشرات كفاءة وربحية الأصول المملوكة للدولة مقارنة بمثيلاتها 
قـة مـن قِبـل القطـاع الخـاص؛ لتوفــير مقاربـات موضوعيـة  المحقَّ
للحكـم علـى مـدى كفـاءة سياسـة ملكيـة الأصـول المملوكـة للدولـة 
سواء عبر الفترات الزمنية المختلفة، أو القطاعات الاقتصادية، أو 
حتـى علـى مسـتوى نـوع محفظـة الأصـول بمـا يسـاعد علـى تقـويم 

المسار فـي المدى المتوسط والطويل.

١٩

سابعًا: منظومة متابعة وتقييم الأثر لسياسة ملكية الدولة للأصول
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٢٠

جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء

دخول

اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور ؟

منـــظومة متابعة
برنامج تمكين القطاع الخـاص 

شكل رقم (٣)
منظومة متابعة برنامج تمكين القطاع الخاص

جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء

اسم المستخدمبحث

منـــظومة متابعة
برنامج تمكين القطاع الخـاص 

برنامــج تمكيــن القطــاع الخــاص

الـــــــبـــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــــج

ت عــــــــــــــــا و لـــــــــمشـــــــــــــر ا

مــــؤشــــــــــرات قيـــــــاس ا�داء

التنــــــــفـــيذ جـــهــــــــــــــات 

تقـــــــــاريــــــر وإحصـــــائيــــــــات

عدد القطاعات

١٨
عدد البرامج

٧٢
عدد المشروعات

٣٦٠
عدد مؤشرات
قياس ا�داء

١٨٠٠

توزيع طبقًا لمعدل ا�نجاز

أداء ضعيف أداء متوسط أداء جيد 

٪١٠

٪٦٠

٪٣٠

٢٠ ٢ ١ /٢٠ ٢٠ نسبة الانجاز السنوي 

الربع الاول
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

اتصالات وتكنولوجياالصناعات الغذائية المنسوجات والملابس

٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ٢٠٢٤/٢٠٢٣
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

اتصالات وتكنولوجياالصناعات الغذائية المنسوجات والملابس

برنامج تمكين القطاع الخاص

(٪)

(٪)

معدل الانجاز العام

٪٣٦

نسبة الانجاز فـي ٤ سنوات ٢٠٢١-٢٠٢

نسبة الانجاز السنوي

 البترول والغاز

الطاقة

الطاقة المتجددة

تجارة الجملة

الزراعة

الصناعات الغذائية

 الصناعات الدوائية

ا�جهزة الطبية

البتروكيماويات

السيارات

ا»لكترونيات

اتصالات وتكنولوجيا

الخدمات المصرفـية

التأمين

النقل والشحن

ا�نشطة العقارية

البنية التحتية

المنسوجات

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 



٢١

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

ملحق رقم (١)
خريطة تواجد الدولة فـي النشاط الاقتصادي

(أ) على مستوى القطاعات

تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة

تخارج (٣ سنوات)

الزراعة

الأنشطة العقارية

النقل

المعلومات والاتصالات

تخارج (٨٣)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (١٦)٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٥٠)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٠)٪ 

تخارج (٢٠)٪-  إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٠)٪ - - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٦٠)٪ 

تخارج (٢٢)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٢)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٥٦)٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٣٣)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٦٧)٪ 

إبقاء مع خفض أو تثبيت (١٢٫٥)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٨٧٫٥)٪ 

تخارج (١٤)٪ - إبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات (٥٧)٪ - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٢٩)٪ 

التعليم

المياه والصرف

الوساطة المالية
والتأمين

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض
الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو زيادة
الاستثمارات

خدمات الغذاء والإقامة

تجارة التجزئة

التعدين واستغلال المحاجر

الكهرباء

التشييد والبناء

قناة السويس

الصحة

أنشطة العمل الاجتماعي

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثماراتإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثماراتتخارج 
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١- الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد
والغابات

تخارج 
خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

المحاصيل البستانية

الحبوب – فيما عدا القمح

زراعة الغابات الخشبية والأنشطة ذات الصلة

صيد والاستزراع السمكي والأحياء المائية

الثروة الحيوانية

الألبان

لانعم
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٣. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار 
وإمدادات تكيف الهواء

تخارج
خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

محطات توليد الكهرباء

شبكات نقل الكهرباء

شبكات توزيع الكهرباء

البخار

إمدادات الغاز

إمدادات تكيف الهواء

لانعم

٢- التعدين واستغلال المحاجر

تخارج 
خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

تعدين الفحم واللجنيت

استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي

تعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن

التعدين واستغلال المحاجر الأخري

أنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين

لانعم
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٤- المياه و الصرف و إعادة تدوير الاستخدام

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

محطات انتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية

محطات رفع مياه الشرب و شبكات توزيع المياه

شبكات تجميع مياه الصرف و محطات الرفع

محطات معالجة مياه الصرف الصحي

انشاء غابات شجرية

محطات انتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه

جمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات

لانعم

٥. التشييد والبناء

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

تشييد البنايات

الهندسة المدنية

أنشطة التشييد المتخصصة

لانعم

الاستمرار فـي 
الإسكان 

الاجتماعي تحت 
المتوسط
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٦- النقل

تخارج 
خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

النقل البري

النقل البحري

السكك الحديدية

مترو الانفاق

النقل النهري

النقل الجوي

الموانئ الجافة والبرية

 إنشاء الأرصفة والبنية التحتية

 تشغيل وصيانة الحاويات

 إنشاء وتوفير البنية التحتية

 إدارة وتشغيل وصيانة

إنشاء الأرصفة والبنية التحتية

إدارة وتشغيل وصيانة

*جاري دارسة كيفية إشراك القطاع الخاص فـي الإدارة والتشغيل.
** يرتبط تحقيق ذلك بتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل.

*

**

لانعم

فيما عدا الحدودية



٢٦

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٧- المعلومات والاتصالات

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

خدمات الاتصالات السلكية ( الأرضي)

خدمات الاتصالات اللاسلكية                            

خدمات الانترنت والهاتف المحمول             

أنشطة برمجيات واستشارات الحاسب

وحدات الخدمات البريدية/ الخدمات البريدية الحديثة

أنشطة النشر

أنشطة نشر وإنتاج برامج التليفزيون والفيديو
والأفلام السينمائية والأصوات المسجلة.

أنشطة البث الإذاعي والتليفزيوني

أنشطة خدمات المعلومات

لانعم



٢٧

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٨- تجارة الجملة والتجزئة

تخارج 
خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات
والدراجات النارية (موتوسيكلات)

تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات
والدراجات النارية (موتوسيكلات)

تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
الإبقاء على تجارة الجملة والتخارج من تجارة التجزئة، مع الإبقاء على دور الهيئة العامة للسلع التموينية فـي تدبير السلع الاستراتيجية والمخزون 

الاستراتيجي فـي البلاد لما لها من أهمية قصوى. 

لانعم

٩- الوساطة المالية والتأمين

تخارج 
خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

الوساطة المالية عدا التأمين وتوفير الاعتمادات
لمعاشات التقاعد

التأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد عدا الضمان
الاجتماعي الإجباري

الأنشطة المساعدة للوساطة المالية

لانعم



٢٨

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

١٠- خدمات الغذاء والإقامة

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

أنشطة خدمات الإقامة

أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات

لانعم

تخارج من الإدارة وليس الملكية 

١١- الأنشطة العقارية

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

الملكية العقارية

خدمات الأعمال

لانعم



٢٩

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

١٢- الحكومة العامة

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

لانعم

١٣- قناة السويس

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

السفن العابرة للقناة

الأنشطة المتعلقة بقناة السويس

لانعم



٣٠

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

١٤- التعليم

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

ما قبل الابتدائي                             

الابتدائي

الاعدادي

الثانوي العام

الثانوي الصناعي

الثانوي الزراعي

الثانوي التجاري

الأنشطة المتعلقة بالتعليم

لانعم

يتم التخارج بما لا يتعارض مع المادة ١٩ من الدستور التي تنص على ضرورة التزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 
٤٪ من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما أنه يوصي بضرورة التدرج في دخول القطاع الخاص إلى 

مجال التعليم وإرجاء التخارج من قطاع التعليم إلى نهاية البرنامج الإصلاحي.

يتم التخارج بما لا يتعارض مع المادة ١٩ من الدستور التي تنص على ضرورة التزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 
٣٪ من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

١٥- الصحة

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

الأنشطة المتعلقة بصحة الإنسان

أنشطة رعاية المقيمين

لانعم



٣١

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

١٦- الخدمات الاجتماعية الأخرى

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

ج. أنشطة العمل الاجتماعي بدون إقامة

د. الخدمات الأخرى

أنشطة المنظمات ذات العضوية

إصلاح أجهزة الحاسب الآلي والسلع الشخصية والمنزلية

أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى

لانعم



٣٢

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

(ب) على مستوى الصناعات التحويلية

تخارج متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة

تخارج (٣ سنوات)

الصناعات الهندسية

الصناعات المعدنية

الصناعات الكيماوية

الصناعات النسيجية

صناعة الطباعة والتغليف

الصناعات الغذائية والمشروبات

الصناعات الدوائية

تخارج  (٧٧)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٨)٪  - إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (١٥)٪

تخارج (٤٠)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٦٠)٪

تخارج (٧٥)٪ - إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٥)٪

تخارج  (٩٠)٪ -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (١٠)٪

تخارج (٧٨)٪ -إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (٢٢)٪

تخارج (٧٣)٪ -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٢٧)٪

تخارج (٥٠)٪ -إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات (٣٣)٪ -إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات (١٧)٪

إبقاء مع تثبيت أو تخفيض
الاستثمارات

الجلود

الأخشاب

تكرير البترول

إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثماراتإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثماراتتخارج



٣٣

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

١- الصناعات الهندسية

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة تشكيل وتشغيل المعادن

صناعة الأجهزة الكهربائية والكابلات

صناعة السيارات ووسائل النقل

صناعة أجهزة التكييف

صناعة المعدات والآلات

الصناعات المغذية والسلع الوسيطة

صناعة السفن والقوارب                             

صناعة المصاعد

الطاقة الجديدة

صناعة الطلمبات

صناعة الالكترونيات

صناعة الأثاث المعدني

Semiconductors في حالة البدء في صناعة الـ

لانعم



٣٤

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٢- الصناعات الغذائية والمشروبات

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة اللحوم والطيور والأسماك

صناعة الأعلاف

المجازر

صناعة السكر والحلوى والنواشف

إنتاج منتجات الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة

فرز وتعبئة وتصنيع حاصلات زراعية

صناعة الألبان ومنتجاتها

صناعة العصائر والمشروبات

إنتاج الأغذية الخاصة والخميرة والإضافات الغذائية

صناعة السجائر والدخان

مخازن التبريد والتجميد

صناعة الزيوت والدهون

صناعة ملح الطعام والثلج

سلاسل الوجبات الجاهزة

صناعة مكسبات الطعام والرائحة

لانعم



٣٥

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٣- الصناعات المعدنية

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

الصناعات المعدنية الحديدية وغير الحديدية
(نحاس وألومينيوم وخلافه)

صناعة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة وغير الثمينة

مسابك لجميع الخامات

تشكيل المعادن (حديد وألومينيوم ونحاس وخلافه)

صناعة الألومينيوم والنحاس

لانعم

٤- الصناعات الكيماوية

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة الأحبار والبويات والدهانات

صناعة الورق والكرتون

صناعة المنظفات الصناعية والمطهرات

صناعة البلاستيك والمطاط

صناعة الكاوتش

صناعة الأسمدة والمبيدات

لانعم



٣٦

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٤- الصناعات الكيماوية (تابع)

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة الثقاب

صناعة البطاريات

الراتنجات والغراء

صناعة الزجاج والألياف الزجاجية والفايبر جلاس

صناعة الاسفنج والفوم

الفحم النباتي وفحم الكوك                           

الأحماض والقلويات بأنواعها              

الكيماويات المعملية والمتخصصة والمركبات الكيماوية السائلة
والصلبة                              

الغازات الصناعية والطبية                     

إعادة تدوير المخلفات وإدارتها

لانعم



٣٧

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٥. الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والسجاد

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة حلج ونسج القطن والصوف

صناعة كبس القطن

شغل السنارة والعقادة والحرير الصناعي

صناعة الألياف الصناعية وخيوط البوليستر

صناعة الصباغة والطباعة والتجهيز

صناعة الملابس والتريكو

صناعة السجاد والموكيت

صناعة الملابس الجاهزة

صناعة المفروشات المنزلية (أغطية للأسرة – المناشف)

مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات

لانعم

٦- صناعة ودباغة الجلود

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة الأحذية

صناعة المنتجات الجلدية

مستلزمات الأحذية والمصنوعات الجلدية

دباغة الجلود بجميع مراحلها

لانعم



٣٨

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٧- صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة الأثاث بمختلف أنواعها

صناعة المنتجات الخشبية

تقطيع الخشب وتشكيله

صناعة نشر وتجفيف الأخشاب والقشرة الابلاكاج

صناعة باقي منتجات الأخشاب والفين وصناعة الألواح

لانعم

٨- صناعات الطباعة والتغليف

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

طباعة وتجليد الكتب والطباعة التجارية

طباعة اوفست وتيبو والروتو والفليكسوجرافير والطباعة الرقمية

طباعة الصحف والمجلات

صناعة وطباعة الكرتون المضلع

صناعة الكراس والأدوات المكتبية

تجهيزات ما قبل الطباعة (فصل الألوان – التصميم – البوفات
- إنتاج الأفلام الليثوجراف)

صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف

تحويل الورق

الدعاية والاعلان

لانعم



٣٩

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

٩- الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة العطور ومستحضرات التجميل

صناعة الأدوية                                            

صناعة المستلزمات الطبية

صناعة الأغذية والنباتات الطبية

صناعة العبوات العطرية والدوائية

الكيماويات الدوائية

لانعم

١٠- الصناعات التحويلية

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

أ. تكرير البترول

ب. تحويلية أخرى

صناعة الورق ومنتجاته

صناعة فحم الكوك

صناعة منتجات المطاط واللدائن

لانعم



٤٠

مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة - جمهورية مصر العربية - مارس ٢٠٢٢ 

١٠- الصناعات التحويلية (تابع)

تخارج
 خلال ٣ سنوات

إبقاء مع تثبيت أو 
تخفيض الاستثمارات

إبقاء مع تثبيت أو 
زيادة الاستثمارات

قرار التخارج

الأنشطة الفرعية

صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)

صناعة الفلزات القاعدية

صناعة منتجات المعادن المشُكلة – عدا الماكينات والمعدات

صناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية

صناعة الأجهزة الكهربائية

صناعة الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر

صناعة المركبات ذات المحركات

صناعة معدات النقل الأخرى

لانعم



ملحق رقم (٢)
(المبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة الصادرة 

عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)

٤١

قـة بمبـررات ملكية  أولاً: المبـادئ التوجيهيـة المتعلِّ
الدولة

١. زيادة القيمة إلى أقصى حد للمجتمع من خلال تخصيص 
ال. الموارد بشكل فعَّ

٢. وضع سياسة ملكية تحقق ما يلي: تحديد المبررات العامة 
لملكيـة الدولـة، ودور الدولـة في حوكمـة الشـركات المملوكة لها، 
وكيفيـة تنفيـذ الدولـة لسياسـة الملكيـة الخاصـة بهـا، وأدوار 

ومسؤوليات الهيئات الحكومية التي تشارك في تنفيذها. 
السياسـية  المسـاءلة  لإجـراءات  الملكيـة  سياسـة  خضـوع   .٣
المناسـبة، واسـتخدام عمليـة التشـاور العـام بشـكل ملائـم عند 

وضع وتحديث سياسة ملكية الدولة.
٤. عنـد امتـلاك الدولـة شـركات فرديـة يجـب أن تقدم الدولة 

مبرراتها لذلك.

ثانيًـا: المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـدور الدولـة 
كمالك

توحيـد الأشـكال القانونيـة التـي تعمـل بموجبها الشـركات   .١
المملوكة للدولة. 

ضمـان الاسـتقلال الذاتـي التـام للشـركات المملوكة للدولة   .٢
على الصعيد التشغيلي. 

المملوكـة،  الشـركات  إدارة  مجالـس  اسـتقلال  احتـرام   .٣
والسماح لهم بممارسة مسؤوليتهم. 

تحديد ممارسة حقوق الملكية بوضوح على صعيد الإدارة   .٤
العامة في الدولة.

تجـب مسـاءلة جهـاز الملكيـة عـن الطريقـة التـي يـؤدي بهـا   .٥
وظيفته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أمام الجهات التي 

تمثل مصالح الجمهور مثل البرلمان. 
ممارسة الدولة لحقوق ملكيتها وفقًا للهيكل القانوني لكل   .٦

شركة.

بالشـركات  المتعلقـة  التوجيهيـة  المبـادئ  ثالثـاً: 
المملوكة للدولة في السوق

الفصل بين وظيفة الدولة كمالك ووظائف أخرى قد تؤثر   .١
في ظـروف وأوضـاع الشـركات المملوكـة للدولـة وخاصـة فيمـا 

يتعلق بتنظيم السوق.
تمتـع أصحـاب المصلحـة والأطـراف المعنيـة الأخـرى بمـن   .٢
فيهـم الدائنـون والمنافسـون بإمكانيـة المطالبـة بحقوقهـم مـن 
خـلال الإجـراءات القانونيـة أو التحكيـم حـين يعتبـرون أنـه تم 

انتهاك حقوقهم. 
عندما تمارس الشركات المملوكة للدولة أنشطة اقتصادية   .٣
مرتبطـة بأهـداف متعلقـة بالسياسـة العامـة، تجـب المحافظـة 
علـى أعلـى معايير الشـفافية والإفصاح علـى صعيد التكاليف 

والعوائد الخاصة.
مسـؤولية الدولـة عـن تمويـل التكاليـف المتعلقـة بأهـداف   .٤

السياسة العامة والإفصاح عنها. 
عدم إعفاء الشركات المملوكة للدولة التي تمارس أنشطة   .٥
اقتصاديـة مـن تطبيـق القوانـين العامـة والقوانـين الضريبيـة 

واللوائح المطبقة، وينبغي تجنب تلك الاستثناءات.
الشـركات  التـي تمارسـها  الاقتصاديـة  الأنشـطة  خضـوع   .٦
يتعلـق  فيمـا  السـوق  مـع  متوافقـة  لشـروط  للدولـة  المملوكـة 

بالحصول على التمويل.
يجـب أن تكـون الإجـراءات المتبعـة تنافسـية وغيـر تمييزية   .٧
مشـاركة  حـال  في  المناسـبة  الشـفافية  بمعاييـر  ومكفولـة 

الشركات المملوكة للدولة في عمليات شراء عامة.
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بالمعاملـة  المتعلقـة  التوجيهيـة  المبـادئ  رابعًـا: 
الآخريـن،  والمسـتثمرين  للمسـاهمين  المتكافئـة 
يُنـص علـى أنـه في حـال كـون الشـركات المملوكـة 
للدولـة مدرجـة في البورصـة، أو تضم بـين مالكيها 
مسـتثمرين غيـر حكوميـين، يتعـين علـى الدولـة 
المسـاهمين،  كافـة  بحقـوق  تعتـرف  أن  والشـركات 
وتضمن المعاملة المتكافئة لهم والمساواة في الوصول 
إلـى المعلومـات المتعلقة بالشـركة من خـلال المحاور 

التالية:

الاعتراف بحقوق المساهمين من القطاع الخاص.   .١
الالتزام بأعلى معايير الشفافية.   .٢

جميـع  مـع  والتشـاور  للتواصـل  نشـطة  سياسـة  وضـع   .٣
المساهمين. 

اجتماعـات  في  الأقليـة  مسـاهمي  مشـاركة  تسـهيل   .٤
المساهمين. 

إجراء التعاملات بين الدولة والشـركات المملوكة لها وبين   .٥
الشركات وبعضها بما يتوافق مع قواعد السوق.

خامسًا: المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعلاقات مع 
بمسـؤولية،  الأعمـال  وممارسـة  المصالـح  أصحـاب 
تـام  بشـكل  الاعتـراف  "وجـوب  علـى  وتنـص 
تجـاه  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  بمسـؤوليات 
أصحـاب المصالح، وتقديم تقارير عن علاقاتها مع 

أصحاب المصالح" حيث: 

يتعـين علـى الحكومـة وأجهـزة ملكيـة الدولـة والشـركات   .١
المملوكة للدولة الاعتراف؟؟ واحترام حقوق أصحاب المصالح 

التي ينص عليها القانون أو الاتفاقات المشتركة. 
في  والمدرجـة  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  علـى  يتعـين   .٢
البورصـة أو الشـركات الكبيـرة المملوكـة للدولـة أن تبلـغ عـن 

علاقاتها مع أصحاب المصلحة.
يتعـين علـى مجالـس إدارة الشـركات المملوكـة للدولـة أن   .٣
والقواعـد  الداخليـة  الضوابـط  عـن  وتفصـح  وتراقـب  تنفـذ 
الاحتيـال  تسـهم في تجنـب  التـي  تلـك  فيهـا  بمـا  الأخلاقيـة 

والفساد.

يجـب أن تلتـزم الشـركات المملوكـة للدولـة بأعلـى المعاييـر   .٤
بشأن ممارسة الأعمال بمسؤولية، وينبغي الإفصاح علنًا عن 
توقعـات الحكومـة في هـذا الصـدد، وتحديـد آليـات تنفيذهـا 

بوضوح.
يجـب عـدم اسـتخدام الشـركات المملوكـة للدولـة كوسـائل   .٥
لتمويل الأنشـطة السياسـية، ولا يجب على الشـركات المملوكة 

للدولة أن تسهم في الحملات السياسية.

بالإفصـاح  المتعلقـة  التوجيهيـة  المبـادئ  سادسًـا: 
ينبغـي  أنـه  علـى  المبـادئ  تنـص  والشـفافية: 
للشـركات المملوكـة للدولة الالتـزام بأعلى معايير 
المحاسـبة  معاييـر  لنفـس  والخضـوع  الشـفافية 
والإفصـاح والمراجعـة عاليـة الجـودة التـي تخضـع 

لها الشركات المدرجة في البورصة من خلال: 

الإفصـاح عـن المعلومـات الماليـة وغيـر الماليـة المهمـة بمـا   .١
يتماشى مع المعايير عالية الجودة المتعارف عليها دوليًّا. 

الخاصـة  السـنوية  الماليـة  البيانـات  تخضـع  أن  يجـب   .٢
بالشركات المملوكة للدولة لمراجعة خارجية مستقلة.

يتعـين علـى جهـاز الملكيـة وضـع نظـم تقاريـر متسـقة حـول   .٣
الشـركات المملوكـة للدولـة، بحيث تنُشـر هذه التقارير سـنويًّا، 
بالإضافـة إلـى توفيـر التواصـل عـن طريـق شـبكة الإنترنـت؛ 

لتسهيل حصول الجمهور على هذه التقارير.

٤٢
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سـابعًا: المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بمسـؤوليات 
للدولـة: تنـص  المملوكـة  الشـركات  إدارة  مجالـس 
على ضرورة "أن يكون لدى مجالس إدارة الشركات 
والكفـاءات  الصلاحيـات  للدولـة  المملوكـة 
والموضوعيـة اللازمـة للقيـام بمهامهـا علـى صعيد 
التوجيـه الاسـتراتيجي والإشـراف علـى الإدارة. 
تخضـع  وأن  بنزاهـة،  التصـرف  عليهـا  ويتعـين 

للمساءلة عن أعمالها" وذلك من خلال:

للدولـة  المملوكـة  الشـركات  إدارة  مجالـس  تتحمـل  أن   .١
المسـؤولية النهائيـة عـن أداء الشـركة، وتحديـد دور مجالـس 
لقانـون  وفقًـا  بوضـوح  للدولـة  المملوكـة  الشـركات  إدارة 
الشـركات، بحيث يكون مجلس الإدارة قابلاً للمسـاءلة بشـكل 
تام، وعليه أن يتصرف بما يخدم مصلحة الشركة على أفضل 

وجه، وأن يعامل جميع المساهمين معاملة متكافئة.
أن تقوم مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة بوظائفها   .٢
من وضع الاستراتيجيات والإشراف على الإدارة على أساس 
الأهـداف واسـعة النطـاق، بحيـث تكـون لديهـا صلاحية تعيين 
وإقالـة المديـر التنفيـذي، وإمكانيـة تحديد مكافآت المسـؤولين 

التنفيذيين بما يخدم مصلحة الشركة على المدى الطويل.
السـماح لمجلس إدارة الشـركات المملوكة للدولة بممارسـة   .٣
الحكـم بشـكل موضوعـي ومسـتقل، وتعيـين أعضـاء مجلـس 

الإدارة بناء على المؤهلات.
عدم وجود مصلحة لدى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين   .٤
د  يهـدِّ ممـا  الملكيـة؛  وجهـاز  المسـاهمين  وكبـار  الشـركة  مـع 

ممارسة الحكم بشكل موضوعي.
٥.  وضـع آليـات لتجنـب تضـارب المصالح الـذي يمنع أعضاء 
مجلـس الإدارة مـن القيـام بواجباتهـم بموضوعيـة، وللحـد من 

التدخل السياسي في عمليات مجلس الإدارة.
يتحمـل رئيـس مجلـس الإدارة مسـؤولية كفـاءة المجلـس،   .٦
والعمـل علـى فصـل وظيفـة رئيس مجلـس الإدارة عن الرئيس 

التنفيذي.
وضـع آليـات لضمـان ممارسـة تمثيـل العاملـين في مجـل   .٧
ز مهـارات واسـتقلال مجلـس  الإدارة بشـكل فعـال؛ ممـا يعـزِّ

الإدارة.

مسـتقلين  أعضـاء  مـن  تتألـف  متخصصـة  لجـان  إنشـاء   .٨
ومؤهلين لدعم مجلس الإدارة للقيام بمهامه خاصة المراجعة 
وإدارة المخاطر والمكافآت؛ مما يسهم في تحسين أداء مجلس 

الإدارة ولا ينقص من مهامه شيء.
إجـراء تقييـم سـنوي تحـت إشـراف رئيس مجلـس الإدارة؛   .٩

لتقييم الأداء والفعالية.
الـة للمراجعة الداخلية، بحيث تخضع  ١٠. وضـع إجـراءات فعَّ
لإشـراف رئيـس مجلـس الإدارة، وتقـدم التقاريـر مباشـرةً إليه 

وإلى لجنة المراجعة.
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٤٣
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٤٤






